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استعراض مقال: المساومة الفلسطينية الكبرى: حكومة عباس وبرنامج حماس
العنوان الأصلي: A Palestinian Grand Bargain: Abbas’s Government, Hama’s Program
الكاتب: بن فيشمان Ben Fishman ومحمد ياغيMohammad Yaghi 
المصدر: Policy Watch no. 1164 الصادرة عن مؤسسة واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

التاريخ: 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006
عرض: الزيتونة

* * *

	يعرض هذا المقال لآفاق تشكيل وحدة وطنية والعوائق التي تحول دون ذلك، ويحلل بالتحديد مواقف حركة حماس والأهداف التي تسعى إليها من وراء تقديم تنازل تكتيكي في هذا الإطار. ويحذر من تحول قيادة العمل السياسي الفلسطيني إلى الخارج، حيث الحل القائم على إنشاء دولتين مرفوض. 


يعد تشكيل حكومة وحدة وطنية الرد الوحيد على مقاطعة السلطة الفلسطينية بقيادة حماس، والذي سعت جميع الأطراف إلى تحقيقه. فبعد التوقيع على "وثيقة الأسرى"، أصبح أمر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية موضوعاً مركزياً في السياسية الفلسطينية، وقد وفد العديد من المبعوثين من قطر ومصر في محاولات للتوسط بين فتح وحماس من أجل الوصول إلى حكومة وحدة وطنية بعد أشهر من التوتر والعنف والتوتر بين الحركتين وتفاقم الاستياء يبنهما. إلا أن الجهد الأكثر فعالية كان الجهد المحلي الذي بذله رئيس كتلة فلسطين المستقلة في البرلمان، وزعيم المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوتي، حيث لعب دور الوسيط الأساسي بين حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس. ومؤخراً أصبح رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع ممثل فتح في المفاوضات، مما يشير إلى أن عباس لم يعد راغباً بالانخراط بشكل مباشر في المحادثات ما لم يكن متأكداً من نتيجتها. كما يعكس دور قريع الانقسام داخل حركة فتح حول كيفية متابعة موضوع حكومة الوحدة الوطنية، إذ يفضل "الحرس الأصغر سناً" داخل الحركة أن يتبنى عباس موقفاً أكثر مواجهة مع حماس، من خلال توسيع صلاحياته كرئيس، وإقالة الحكومة الحالية وإجبار حماس على تشكيل حكومة بديلة.

المساومة 
يطالب مسؤولو حماس الرئيس الفلسطيني بخمسة ضمانات قبل أن يوافقوا على حكومة وحدة وطنية وهذه الضمانات هي: يجب أن تكون الحكومة مقبولة لدى اللجنة الرباعية مما يعني تعليق المقاطعة الاقتصادية، إجراء محادثات مباشرة حول إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية في مدة لا تتجاوز شهر شباط/ فبراير 2006، على إسرائيل أن تخلّي سبيل أعضاء الحكومة الحالية والمجلس التشريعي الذين اعتقلتهم؛ تظل القوة التنفيذية التي تم تشكيلها في غزة تعمل بشك مستقل ورسمي كجزء من القوى الأمنية الفلسطينية، يرافق رئيس الوزراء الجديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال سفره إلى الخارج. 

وأعلنت حماس عن قبولها التخلي عن منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية واحتمال تخليها عن وزارة الداخلية. بداية كان بسام نعيم خيار حماس الأساسي لمنصب رئيس الوزراء لكن فتح رفضت بسبب انتمائه المباشر إلى الحركة، فتم التوافق على ترشيح محمد شبير للمنصب، وشبير الذي شغل منصب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة لفترة طويلة ليس له خبرة في السياسة، وهو يحمل دكتوراه في علوم الحياة المجهرية، وتربطه علاقات طيبة بحماس وكان والده عبد شبير زعيماً لحركة الإخوان المسلمين في غزة. ومن المتوقع أن يكون زياد أبو عمرو، المشرّع الذي استفاد من دعم حماس في الانتخابات، وزير الخارجية المقبل، كما أنه من المتوقع أن يواجه رفضاً من حركة فتح. ومن ناحية أخرى أبدى سلام فياض، وزير الاقتصاد الأسبق، والذي يمثل "الطريق الثالث" في المجلس التشريعي الحالي، موافقته على العودة إلى منصبه إذا ما طلبت منه حماس ذلك. وتبقى مسألة وزارة الداخلية مادة للخلاف والتجاذب بين الطرفين، حيث تأمل فتح بأن تستعيد سيطرتها على الوزارة وعلى الأجهزة الأمنية في حين تأمل حماس بأن تكسب المزيد من السيطرة عليها، خاصة وأن الحركة لا تريد التنسيق مع إسرائيل وتتطلع إلى توسيع وشرعنة قوتها التنفيذية والتأكد بأن القوى الأمنية الأخرى لن تشكل تهديداً لها في المستقبل.
ورغم ذلك كله، فإنه التوقعات حول أسماء الشخصيات التي ستشكل الحكومة الجديدة غامضة ومتضاربة مما يوحي بأنه من المرجح أن تقدم حماس تنازلات مهمة في دورة المفاوضات الحالية؛ إذ لم يتم الاتفاق على تبني برنامج سياسي يوضح موقف الحركة من الشروط الثلاثة الأساسية التي يتوقف عليها دعم اللجنة الرباعية للحكومة الجديدة، كما حصل في وثيقة الأسرى التي حافظت بشكل متعمد على الغموض في موقف الحركة تجاه الشروط الثلاثة التي وضعتها الرباعية على الرغم من الادعاء بأن الوثيقة استجابت للشروط الدولية. 
الآفاق المستقبلية
يبدو أن الرئيس الفلسطيني يركز على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أكثر من تركيزه على الطلب إلى حماس الموافقة على برنامج سياسي يلبي بشكل محدد مطالب الرباعية. ولكن الدعم المباشر من الغرب لن يستأنف إذا لم تسمح حماس لحكومة الوحدة الوطنية أن تتبنى مواقف ترفضها هي كحركة، هذا إذا لم تخفف الرباعية من شروطها، وبالتالي فإن عباس لن يستطيع أن يؤكد لحماس بمصداقية أن المقاطعة الاقتصادية ستعلّق دون أن تقدم الحركة تنازلات أساسية، فأي تأكيد قد يقدمه عباس سوف يولّد إحساساً خاطئاً بالوحدة ويشكل وصفة مستقبلية للانهيار.

قد تفضل حماس أن تقوم بتراجع تكتيكي في هذا المرحلة المفصلية من أجل متابعة تحقيق هدفها الأكبر وهو السيطرة على كل مؤسسات الحكم الفلسطيني بما في ذلك رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية. وتأمل أن يحسّن تنازلها في موضوع حكومة الوحدة الوطنية من صورتها شعبياً وذلك من خلال استعادة النظام بعد الاشتباكات الدموية التي خاضتها مع فتح، بالإضافة إلى احتمال أن تكون الحركة ترى في تضحيتها بمواقعها في السلطة من أجل الصالح العام سوف يثبت للشعب الفلسطيني حسن نواياها. ولكن الحركة ستواجه صعوبات كبيرة تكشف تصريحات المتشددين في الحركة عن وجهها الأيديولوجي الحقيقي، وفي هذا الإطار لا يجب أن يُرى تنازل حماس في موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أنه تحول أساسي في الحركة، إذ إنه ليس إلا تعديلاً تكتيكياً في جهودها المستمرة من أجل السيطرة على الحالة السياسية الفلسطينية. 

ومن الأشياء الأساسية الملفتة في مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية هو تزايد سيطرة قيادة الخارج في حركة حماس على قرارها، فمع النفوذ المتزايد لخالد مشعل وغيره من المتشددين في إطار النظام السياسي الفلسطيني، فإن مراكز القوى أخذت تنتقل من الداخل الفلسطيني إلى الشتات ليصبح في يد الأفراد الذين يرفضون الحل القائم على إنشاء دولتين. وهذا الاتجاه لا يمكن عكسه إلا إذا أثبتت قيادة معتدلة من الداخل قدرتها على إرساء المزيد من الأمن وتأمين حرية الحركة، والحصول على المكتسبات الاقتصادية للشعب الفلسطيني. 
استعراض دراسة: الخيارات السياسية الإسرائيلية في مواجهة الفلسطينيين
العنوان الأصلي: Israel's Political Options Vis-a- Vis the Palestinians
المصدر: معهد ريئوت

التاريخ: 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006

عرض: الزيتونة

* * *

	تهدف هذه الدارسة إلى التعريف بالخيارات السياسية المتوفرة أمام إسرائيل في مواجهة الفلسطينيين في الوقت الحالي وفي ظل الصعوبة التي تواجهها لإنهاء سيطرتها على الفلسطينيين وما تبع ذلك من عدم استقرار. وتقدم الدراسة صورة عن المستنقع السياسي الذي غرقت فيه إسرائيل والذي يحول دون إنهائها لسيطرتها على الفلسطينيين سواء من خلال التفاوض أو من خلال الخطوات الأحادية الجانب، كما تشير إلى اعتبارات يجب أن يؤخذ بها خلال النظر في الأجندة السياسية الإسرائيلية وتقدم ثلاثة مقاربات ممكنة من أجل الاستمرار في العملية السياسية مع الفلسطينيين، وسبعة خيارات منبثقة عنها. 


بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية في بداية العام الحالي، أخذت قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم تتآكل، وتفاقم الأمر مع الشروط التي وضعتها إسرائيل للعودة عن مقاطعة السلطة وقيامها باعتقال وزراء فيها وأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني. ومع تدهور الأمور علت الأصوات الداعية إلى حل السلطة الفلسطينية، وهناك إشارات إلى إمكانية حدوث ذلك بسبب الصراعات الداخلية الفلسطينية. ومع إمكانية حل السلطة ومع العجز عن جعل حماس تقبل بالمطالب الإسرائيلية الثلاثة: الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، نبذ العنف، والاعتراف بما تم التوصل إليه من اتفاقات، تتعمق الشكوك حول فعالية سياسية "المطالب الثلاثة".

وليس هناك في الوقت الحالي أجندة إسرائيلية في مواجهة الفلسطينيين، فالمفاوضات ليست خياراً بسبب غياب الشريك الفلسطيني، وخطة الاحتواء تم تجميدها بعد الحرب الأخيرة على لبنان، واستمرار إطلاق صواريخ القسّام الذي أدى إلى تراجع الدعم الشعبي لخطوة الاحتواء. وقد أوجد غياب أي أجندة سياسية ما عدا سياسة المطالب الثلاثة حالة من عدم الاستقرار مرشحة لأن تحمل مفاجأة استراتيجية ذات صور متعددة منها انهيار السلطة الفلسطينية، واندلاع انتفاضة ثالثة، وبروز مبادرة سياسية جديدة، وتصعيد وتكثيف الأنشطة العسكرية. 

وعلى الرغم من أن تأثير إسرائيل على السياسات الداخلية الفلسطينية محدود، إلا أن إسرائيل قد تجد نفسها بفعل الضغوط الدولية مضطرة لتجديد العملية السياسية وبالتالي، فإن من مصلحة إسرائيل أن تبادر إلى وضع أجندة سياسية قبل تبلور الضغوط الدولية باتجاه طرح مبادرة سياسية لا تكون في صالحها.

مأزق العملية السياسية
يعد إنهاء مسؤولية إسرائيل عن الفلسطينيين مصلحة وجودية بسبب الاعتبارات الدبلوماسية، ولكن هناك خلاف حول آلية تطبيق هذه المسألة وبنية العملية السياسية المتعلقة بها وفحوى الاتفاقات السياسية ذات الصلة. فهناك عدد من المآزق البنيوية تمنع إسرائيل من تطبيق استراتيجية مبنية على التفاوض أو على أساس الخطوات الأحادية الجانب؛ فخيار الانسحاب الأحادي يدفع إسرائيل إلى طاولة المفاوضات، لأن إسرائيل لا يمكنها أن تغير الواقع السياسي دون توافق مع الفلسطينيين، ولكن مستنقع التفاوض من ناحية أخرى يحول دون التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين ويدفع إسرائيل إلى الوراء مرة أخرى باتجاه انسحاب أحادي الجانب، وهكذا تراوح إسرائيل مكانها تائهة بين التفاوض أو تطبيق الخطوات الأحادية الجانب دون أن تستطيع تحقيق إنجاز سياسي مهم. 

وقد يظهر أن هذين المسارين متناقضين، ولكن في ظروف معينة يمكن أن يكونا مكملين لبعضهما، فعندما يدرك الفلسطينيون أن لدى إسرائيل خيار أحادي الجانب قابل للحياة، فإن ذلك قد يدفعهم إلى التفاوض، ويعطي إسرائيل الشرعية الدولية التي تحتاجها من أجل متابعة خطواتها الأحادية الجانب.

يذكر أنه سواء كان الخيار الإسرائيلي الانخراط مجدداً في المفاوضات، أو تطبيق خطوات أحادية الجانب فإن هناك احتمال لانخراط قوة دولية في الموضوع، والهدف من هذا الأمر من وجهة نظر إسرائيلية تحويل عبء المسؤولية إلى المجتمع الدولي، وحينها إذا ما انهارت السلطة الفلسطينية يكون المجتمع الدولي قادراً على تسلم المسؤولية والسلطات التي تحولها إسرائيل إليها، ويتصرف كوصي على الدولة الفلسطينية الوليدة، ويقوم بتحضير الكيان الفلسطيني ليصبح قادراً على الحكم والسيطرة على حدوده. كما تكون هذه القوة الدولية بمثابة قوات فصل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ولكن ما زال أمر هذه القوة الدولية مستبعداً قبل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لأنه لا يعتقد أن هناك أي قوة دولية مستعدة لأن تتدخل لتحافظ على الوضع القائم.

اعتبارات يجب الأخذ بها عند النظر في الخيارات السياسية المتاحة
هناك عدة اعتبارات يجب الأخذ بها عند النظر في الخيارات السياسية المتاحة، سواء كان ذلك في مسار التفاوض، أو في مسار الانسحاب الأحادي الجانب. فاختيار المسار التفاوضي يعتمد على درجة استعداد الفلسطينيين ورغبتهم بأن يصبحوا شركاء في قضية محددة، أما في مسار الانسحاب فإن أداء الفلسطينيين - وليس بالضرورة رغبتهم - في إطار الاستجابة لخطوة سياسية لم يتم التنسيق معهم في شأنها هو الأساس. أما من الناحية الأمنية، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مدى قدرة إسرائيل على منع العناصر الإرهابية من التسلل من الأراضي الفلسطينية أو إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، وعلى قدرتها على السيطرة على المحيط الخارجي لأراضي السلطة الفلسطينية وعلى تطبيق نظام على الحدود، وقدرة الفلسطينية واستعداهم لمحاربة الأرهاب. ومن الناحية السياسية فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار قدرة إسرائيل على إنهاء السيطرة على الفلسطينية وتأمين الفصل السياسي بين الطرفين والحد من خطر الدولة الواحدة. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار موضوع الشرعية الدولية والدعم المتوقع من اللاعبين الأساسيين أي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية ذات التأثير على هذا الموضوع، علماً أنه كلما كان هناك اتفاق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، كلما تعزز الدعم الدولي. 

الخيارات السياسية والأهداف السياسية الإسرائيلية

هناك ثلاث مقاربات محتملة لمعالجة موضوع الصراع، وسبعة خيارات سياسية منبثقة عنها: 

المقاربة الأولى: إيجاد حل للصراع: بناء على هذه المقاربة يكون الحل بالتوصل إلى وضع حد للصراع من خلال الاتفاق على الوضع النهائي وإنشاء الدولة الفلسطينية وإيجاد حل للقضايا الخلافية الأساسية بين الطرفين. إلا أنه هذه المقاربة تعترضها عوائق كثير أهمها الخلاف المستعصي بين الطرفين على قضايا أساسية مثل القدس واللاجئين، ومستنقع المفاوضات وما فيه من معضلات، هذا بالإضافة إلى أزمة التمثيل الفلسطينية الناتجة عن الخلافات الداخلية فيما يتعلق بهوية الكيان الذي يجب أن يمثل الفلسطينيين بشكل عام، وسكان غزة والضفة بشكل خاص. ولكن الجدير ذكره في هذا المجال أن ما تم التوصل إليه من اتفاقات سابقة بين الطرفين قد يساعد بشكل أو بآخر على تخطي العقبات التي تعترض طريق التوصل إلى مثل هذا الحل. 

المقاربة الثانية: إدارة الصراع على أساس أن يكون الهدف إنهاء مسؤولية إسرائيل عن الفلسطينيين: في هذه المقاربة يأتي إنهاء الاحتلال قبل إنهاء الصراع. ويتحول الأمر من صراع بين محتل ومنطقة محتلة إلى صراع على الحدود. والخيارات السياسية المحتملة في هذه المقاربة هي: إنشاء دولة فلسطينية قبل الاتفاق على الوضع النهائي، تطبيق خطة الاحتواء ورفع مستوى السلطة الفلسطينية لتصبح دولة، تأسيس وصاية دولية. وإنشاء الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة يبدأ من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، ويمكن بعد ذلك ترتيب اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية حول تفاصيل إنشاء الدولة الفلسطينية وفق المرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يرفض موضوع الدولة ذات الحدود المؤقتة ويعتبره "فخاً" في حين أن هناك احتمال بأن تقبل حماس به على أساس أنه لا يتعارض مع خططها المرحلية ومنطق الصراع الدائم مع إسرائيل؛ فقد سبق للحركة أن وافقت على هدنة طويلة المدى مقابل إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود أراضي الـ67. 

ومن الناحية الدولية فإن الاتفاق على خطة خارطة الطريق يحدّ من قدرة الفلسطينيين على الوقوف ضد هذه المقاربة. ومن جهة أخرى، سيترتب على إسرائيل أن تنسق مع الولايات المتحدة تفاصيل المفاوضات واحتمالات فشلها، كما أنها بحاجة إلى الضمانات الأمريكية لتنفيذ الخطوات الأحادية الجانب المقبلة. 

ومن خلال تطبيق هذه المقاربة يمكن لإسرائيل أن تقسم قضايا المفاوضات على الوضع النهائي إلى ملفات متعددة وبالتالي الالتفاف على حالة "اتفاق على كل شيء أو لا شيء" التي فرضتها اتفاقات أوسلو، كما يمكنها من خلال هذه المقاربة أن تضعف قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين. أما من الناحية الأمنية فإن الدولة الجديدة لها حق إنشاء جيش والدفاع عن النفس والتوقيع على الاتفاقيات العسكرية ولكنها قد تصبح خطراً على إسرائيل إذا ما فشلت وأصبحت عدائية مما يعني إطلاق يد حركات المقاومة في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، خاصة في غياب أي تقدم سياسي نحو إنهاء الصراع. وقد يحدث العكس وتكون الدولة الفلسطينية قادرة على إيقاف الأعمال العدائية التي تنفذ انطلاقاً من أراضيها، كما أنه يمكن لإسرائيل أن تحقق مطالبها الأمنية من خلال الاتفاق على الحل النهائي. 

وفيما يتعلق بالوصاية الدولية فإن الهدف منها مساعدة إسرائيل على إنهاء سيطرتها على الفلسطينيين وتضمن بقاء الكيان الفلسطيني منـزوع السلاح، ولكن أمر إيجادها معقد جداً لأنه يتطلب موافقة فلسطينية، كما أنه حتى الآن لم تبدِ أية دولة أو منظمة دولية رغبتها في المشاركة بمثل هذه المهمة. 
المقاربة الثالثة: إدارة الصراع دون في غياب هدف سياسي. وتهدف هذه المقاربة إلى تخفيف مستوى الصراع دون إحداث تغييرات أساسية في مفرداته، والخيارات السياسية المتاحة في هذا المجال: الحفاظ على نظام مستقر، إعادة الانتشار بناء على الاتفاقات المؤقتة الموقعة سابقاً، أو تنفيذ إعادة انتشار أحادية الجانب.
وفي حال إعادة الانتشار بالاتفاق مع الفلسطينيين فإن إسرائيل تقلّل من وجودها العسكري المدني في الضفة الغربية إحداث تغيير في وضع السلطة الفلسطينية أو وضع الأراضي التي تنسحب منها. والهدف منها إيجاد فصل قابل للاستمرار بين الطرفين، ويمكن التوصل إليها عبر الاستناد إلى الاتفاق المسبق الذي وُقّع بين الطرفين في شهر أيلول/ سبتمبر عام 1995 أو من خلال التوصل إلى اتفاقات جديدة. ويقتضي الاتفاق الموقع مسبقاً أن يلي إعادة الانتشار دخول الطرفين في مفاوضات الوضع النهائي مما يسمح لإسرائيل بتحويل الأراضي للفلسطينيين ما عدا المستوطنات والمناطق التي تحتاج إلى ترتيبات خاصة. وفي حال قرر الطرفان التوصل إلى اتفاق جديد، فإن ذلك يعني أنه يمكن أن تشمل الاتفاقات قضايا أمنية واقتصادية تفصيلية بين الطرفين. أما من الناحية الأمنية فإن الانسحاب بناء على اتفاق مع الفلسطينيين يمكّن إسرائيل من إحكام سيطرتها على المحيط الخارجي لمناطق السلطة الفلسطينية، كما أنه يمكّنها من التوصل إلى نظام لإدارة المناطق الحدودية وأن تأخذ على الفلسطينيين عهوداً بمحاربة الإرهاب. 
أما في حال تطبيق إسرائيل للانسحاب الأحادي الجانب دون اتفاق مع الفلسطينيين أو دون تحويل قوتها وسلطتها إلى السلطة الفلسطينية أو إنهاء سيطرتها على المحيط الخارجي للمناطق التي ستنسحب منها أو تغيير وضعها القانوني، فإن هذا الانسحاب يتطلب كحد أدنى من إسرائيل أن تفكك المستوطنات غير الشرعية، ويمكن أن تشمل هذه الخطوة الأحادية الجانب أيضاً تفكيك مستوطنات قديمة، كما يمكن أن تفكر إسرائيل بتغيير مسار الجدار العازل، أو حدود المحيط الخارجي للقدس الشرقية، ومسألة مواطنية سكانها. ومن الناحية الأمنية لا يتطلب الانسحاب الأحادي من إسرائيل أن تسحب قواتها العسكرية من مناطق السلطة الفلسطينية أو أن تعلن تخليها عن سيطرتها الأمنية على محيط المنطقة، وبالتالي فإن الإنجاز السياسي في هذه الحال يكون ضئيلاً. 

ومن خلال استعراض هذه المقاربات الثلاث يرى معهد ريئوت أن الخيارين المفضلين هما: إما إدارة الصراع على أساس أن يكون الهدف إنهاء السيطرة على الفلسطينيين، وبالتالي إنشاء الدولة الفلسطينية قبل التوصل إلى حل نهائي للصراع، وإنشاء وصاية دولية، أو إعادة الانتشار بناء على اتفاق مع الفلسطينيين. 

استعراض دراسة: إسرائيل، حزب الله، ولبنان: تفادي تجدد المواجهة
العنوان الأصلي: Israel/ Hizbollah/ Lebanon: Avoiding Renewed Conflict
 المصدر: تقرير الشرق الأوسط رقم 59 الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية International Crisis Group

التاريخ: 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006

عرض: الزيتونة

* * *

	تستعرض هذه الدارسة الصادرة عن مجموعة الأزمات الدولية ثغرات القرار 1701، وتدعو إلى عدم تعليق الآمال الكبيرة عليه، أو عدم المبالغة في تطبيقه على اعتبار أنه قرار قاصر عن حل المشكلة من جذورها، وتقدم سلسلة من التوصيات إلى الأطراف المعنية اعتبرتها المجموعة مهمة في إطار معالجة الموضوع في جنوب لبنان، وتجنب تجدد المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.


أوقف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 قتالاً استمر مدة شهر بين إسرائيل وحزب الله؛ إلا أنه لم يفعل الكثير بشأن حل أصل المعضلة التي تقف وراء ما حدث، أو بشأن نزع فتيل الصراع، مما ينذر بتجدد المواجهات. فمع أن الطرفين التزما بالقرار بشكل ملفت - ما خلا بعض الخروقات المحدودة - فإن هناك احتمالات لتجدد الصراع، وخاصة إذا ما حاولت إسرائيل أو الأمم المتحدة أن تستخدم القرار كأداة لنـزع سلاح حزب الله، أو إذا ما حاول الحزب اتخاذ القرار أداة لاختبار جدية اليونيفيل. يجب النظر إلى القرار 1701 على أنه أداة انتقالية يمكن أن تعزز الاستقرار على الحدود من خلال احتواء الاندفاع العسكري لدى الطرفين على حين يتم اتخاذ خطوات أوضح من أجل معالجة الشؤون اللبنانية الداخلية (الإصلاح، والدمقرطة، والنظامين السياسي والانتخابي، وبناء دولة ذات سيادة وجيش قوي، وحل مسألة تسلح حزب الله) والقضايا الإقليمية (وبالتحديد إعادة إحياء المسار السوري الإسرائيلي، وإشراك إيران). وباختصار يجب أن يتحلى المجتمع الدولي بالتواضع في شأن تطبيق الاتفاق 1701 طالما أنه مستعد ليكون طموحاً في جهوده الدبلوماسية الإقليمية. 
حاز القرار الدولي على حد مفاجئ من الإجماع حوله، فكل الأطراف ذات الصلة، أي إسرائيل وحزب الله والحكومة اللبنانية بالإضافة إلى اللاعبين الأساسيين على الساحتين الإقليمية والدولية، قبلوا بمجلس الأمن حكَماً في الصراع في الوقت الذي اتفقوا فيه أيضاً على انتشار كثيف للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وتوسيع انتشار اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها في المنطقة نفسها، بالإضافة إلى الاتفاق على ضرورة إرساء دعائم السيادة اللبنانية على أرضه. وجاء القرار على ذكر العقبات الأساسية التي تقف في وجه نزع فتيل الأزمة (مثل إطلاق سراح الجنديين المخطوفين، وإنهاء الوجود المسلح لحزب الله في الجنوب)، ولكنها حلّها لم يكن شرطاً مطلوباً مسبقاً لتنفيذ القرار، بل جاءت على شكل تطلعات قوية. ولم يكن من المستغرب أن يخرج القرار بالصيغة التي خرج بها، فقد جاء في وقت شهد توتراً شديداً، وولد بعد معركة دبلوماسية شرسة كانت بعدها جميع الأطراف بحاجة إلى حفظ ماء الوجه؛ فالإرهاق الذي نال من الجميع أخرج قراراً غامضاً لم يصادق عليه أي طرف برحابة صدر، بل رضي به الجميع على مضض.
إن القرار 1701 ليس الإطار المناسب لحل المعضلات الأساسية في العلاقات اللبنانية الإسرائيلية، ولا يجب أن ينبني على هذا الأساس، فهو بطبيعته غامض، ويسمح بوجود تفسيرات مختلفة للأمور، ويغطي الأهداف البعيدة المدى المتضاربة فيما بينها بعبارات فضفاضة؛ فمثلاً: تعزيز السيادة اللبنانية قد يعني للبعض تجميد حزب الله وقد يعني محاربة إسرائيل لآخرين. كما أنه لا يخاطب الوضع السياسي المحلي في لبنان، ويركز بطريقة غير ملائمة على مسألة حزب الله في حين أنه لا يقدم شيئاً للأطراف ذات الصلة والتأثير والقدرة على إعاقة مسار تطبيق القرار (سوريا وإيران). وكما القرار 1559، يسعى القرار 1701 بطريقة غير حكيمة إلى تدويل وجه محدد من المشكلة (نزع سلاح حزب الله) دون الالتفات إلى ضرورة حلها إقليمياً (من خلال معالجة الصراع العربي الإسرائيلي الأوسع أو معالجة الخلاف المتفاقم بين الولايات المتحدة وإيران). وبالتالي، فإن القرار 1701 يرفّع مباشرة وضع حزب الله إلى زاوية الاهتمامات الدولية الأساسية ويحيل حلّ القضية إلى عملية سياسية داخلية عاجزة عن أداء مهمتها (الحوار اللبناني)، فيما يتجاهل في الوقت نفسه الخطوة الأساسية التي تعتبر شرطاً مسبقاً لحل هذه الأزمة (أي التقدم نحو حل عربي إسرائيلي شامل).
وبناء على ذلك، يجب على المجتمع الدولي حين تطبيق القرار 1701 أن يأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي قد تنتج عن ذلك، فإسرائيل التي تضررت قدرتها على الردع بشدة من جراء الحرب لن تتساهل مع محاولات حزب الله إعادة تسليح نفسه، كما أن الحزب نفسه لن يسمح بأن تحاول إسرائيل أو اليونيفيل أو معارضوه اللبنانيون أن يحققوا سياسياً ما عجزوا عنه عسكرياً فتطبيق القرار يجب أن يرتكز على عدة أهداف متعلقة ببعضها بعضاً أهمها:

· احتواء حزب الله دون السعي إلى نزع سلاحه بعنف، فوجود آلاف من عناصر الأمم المتحدة كفيل بأن يحدّ من حرية تحرك الحزب ومن قدرته على إظهار سلاحه أو من قدرته على إعادة تسليح نفسه. وقد يحاول حزب الله أن يختبر اليونيفيل، وهنا على القوات الدولية أن تكون مستعدة للرد دون أن يسفر ذلك عن تصعيد عسكري. والحقيقة أن وجود الحواجز في المنطقة يجعل حزب الله يواجه وضعاً جديداً لم يكن موجوداً في السنوات الست التي خلت. 
·  احتواء إسرائيل من خلال اتخاذ مواقف واضحة ضد أي انتهاك للسيادة اللبنانية وبالتحديد من خلال الطلعات الجوية. 
· تعزيز الدولة اللبنانية من خلال تمكين الجيش وتقويته ليصبح حارساً للسيادة والحدود الوطنية وحامياً للأراضي اللبنانية. 
· القضاء على احتمالات المباشرة لتجدد الصراع من خلال تبادل الأسرى، والشروع في إيجاد حل لقضية مزارع شبعا.
توصيات:
إلى الأمم المتحدة: 
1- من أجل تعزيز التطبيق الفعال للقرار 1701 يجب إتباعه بقرار آخر يدعو إلى: 
1- إصلاح أمني لبناني شامل بمساعدة خارجية يكون مبناه الحاجة على تأكيد فعال لسيادة الدولة ودفاعها عن حدودها. 

2- دعم لبنان بمساعدات مالية كبيرة. 
3- بذل جهود مكثفة لمعالجة القضايا الخلافية بين لبنان وإسرائيل بما فيها إطلاق سراح السجناء ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وحل قضية مزارع شبعا من خلال وضعها تحت الوصاية الدولية إلى حين التوصل إلى اتفاقات سلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان. 
4- بذل جهود حثيثة للتوصل إلى حل شامل للصراع العربي الإسرائيلي. 
إلى قوات اليونيفيل: 
2- القبول بواقع أن مهمتها الأساسية هي مساعدة الجيش اللبناني والامتناع عن القيام بعمليات بحث عن مخابئ أسلحة حزب الله. 
3- إجراء تحقيقات مباشرة في حال حاول أي من الطرفين انتهاك القرار، وإدانته صراحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للرد. 
4- تأمين الدعم السريع من أجل تنظيف المنطقة من مخلفات الحرب وخاصة الألغام والقنابل العنقودية. 
5- الامتناع عن تسيير دوريات مسلحة تفادياً لتأجيج المشاعر السلبية ضد اليونيفيل. 
6- تمركز كامل لقوات اليونيفيل في مزارع شبعا واقتراح وضعها تحت وصاية الأمم المتحدة إلى حين التوصل إلى حل سلمي بين الأطراف المعنية.
إلى حكومة إسرائيل:
7- وقف العمليات العدائية ضد لبنان بما في ذلك اعتقال واغتيال العسكريين والمدنيين وانتهاك الأجواء والمياه اللبنانية. 

8- التعاون مع الأمم المتحدة في حل القضايا الخلافية بين لبنان وإسرائيل بما في ذلك الأسرى وإعطاء لبنان خرائط الألغام وحل وضع مزارع شبعا وقرية الغجر. 
إلى الحكومة السورية:
9- الدخول في حوار مفتوح مع الحكومة اللبنانية بهدف توضيح ومعالجة ومناقشة المصالح المشروعة للطرفين على أساس الاحترام المتبادل وتبادل السفارات.

10- التعاون مع جهود الأمم المتحدة التي ترمي إلى نشر قوات اليونيفيل في مزارع شبعا إلى حين إيجاد حل لها، والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية من أجل وضع حل نهائي لهذا الموضوع. 
إلى حزب الله:
11- إنهاء الظهور المسلح في جنوب الليطاني وتجنب استفزاز إسرائيل أو قوات اليونيفيل. 
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* * *
	يحاول كاتب هذه الدراسة أن يبين كيف تسعى إيران من خلال علاقاتها الاستراتيجية مع كل من الصين وروسيا والهند إلى موازنة القوى بين الشرق والغرب، وتخفيف وطأة الضغوط الغربية عليها بسبب مشروعها النووي، وبالتالي تفريغ أية عقوبات دولية مستقبلية عليها من فعاليتها وأهميتها من النواحي السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. 


ليس هناك أجراس أو صفارات إنذار أو أجهزة إنذار مبكر تشير إلى تحول إيران نحو الشرق، فبعد كل العناء الذي لقيته جراء محاولاتها الجادة إقامة علاقات سياسية وتجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تخلت إيران عن هذه المقاربة، فكونها استطاعت أن تصمد طوال خمسة وعشرين عاماً من العزلة والحرب والعقوبات وأن تتخطاها، فإن القيادة الإيرانية لم تعد ترغب في المساومة على طموحها النووي والمحفزات التجارية. ويتطلع النظام الإيراني اليوم إلى الشرق حيث يعتبر انتهاك حقوق الإنسان والاختراقات فيما يتعلق بموضوع الانتشار النووي أموراً عملية تضمن استمرار النظام واستقراره. لقد بحثت إيران عن شركاء استراتيجيين مستعدين للقبول بأنشطتها والعمل معها على قاعدة الند للند؛ فهي تبني علاقات جيدة مع روسيا والصين والهند وتحسِن توظيفها وتغطي ذلك كله بأنشطة اقتصادية وسياسية لم تكن لتحصل عليها من الغرب. فمن وجهة نظر القادة الإيرانيين ونظرائهم الشرقيين، فإن مجموعة مثالية من المصالح آخذة في التبلور لتربط دول طريق الحرير الاستراتيجية ببعضها وتمكنها من الالتفاف على الولايات المتحدة وأوروبا. وقد ثبتت جدوى هذا التحرك في ضوء الأزمة الحالية، حيث أن إيران تستثمر علاقاتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية مع الصين من أجل إيجاد توازن في مواجهة الولايات المتحدة وما تهددها به من عقوبات. 
وقد أمّنت هذه الدول الثلاثة روابط محلية وإقليمية واقتصادية مهمة مع إيران، ثبت فعاليتها لإيران في كل من وكالة الطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي، حيث عارضت كل من روسيا والصين والهند القيام بعمل عسكري ضد إيران، وبهذا تكون قد طوّرت الروابط الاقتصادية معها إلى تحالف استراتيجي يزداد متانة مع الوقت. وكان لانتخاب أحمدي نجاد دور كبير في تعزيز هذه الاتجاه نحو الشرق، إذ على عكس سابقيه محمد خاتمي وهاشمي رفسنجاني، وقع خاتمي في إغراء قوة واستقرار الشرق. ولكن يبقى التساؤل، هل اقتصاد اليوم المعولم متنوع أو مختلف لدرجة تسمح بنجاح هذه الاستراتيجية؟
التخلي عن الحلم الغربي

لقرون عديدة ركزت إيران أنظارها باتجاه الغرب حين تباهت كل السلالات الفارسية التي حكمت إيران من الصفويين وحتى البهلويين بعدم انتمائها إلى المنطقة، وربطت نفسها وسياساتها بأوروبا والولايات المتحدة. ولكن مع قيام الثورة الإيرانية عام 1979، فضّل الخميني أن يتبع سياسة "لا مع الشرق ولا مع الغرب" الحيادية حتى ينأى بنفسه عن سياسات الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي؛ إلا أن عواقب العزلة الاقتصادية والحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988، أجبرت طهران على السعي إلى التكامل الإقليمي في بداية التسعينيات لتنهي عقداً من العزلة الطويلة. وفي ذلك الوقت، حين برزت إيران مرة أخرى في عالم التجارة، اتجهت بداية نحو الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان ذلك ضرورة لملء الصناديق الخالية وإطعام الشعب الإيراني الجائع. ولكن سياسية إيران الدولية بعد الحرب سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية التحديث السياسي باءت بالفشل. فقد طلبت إيران من شركة النفط الأمريكية "كونكو" أن تطور حقولها النفطية عام 1995، في دلالة على رغبة إيران بتحسين علاقتها مع واشنطن. ولكن الضغط الذي مارسه الكونغرس أرغم الرئيس كلينتون على إصدار أمر تنفيذي يمنع تطوير مصادر النفط الإيرانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. هذه الخطوة مهدت الطريق للمصادقة على قانون العقوبات على إيران وليبيا عام 1996. وشكل الاتحاد الأوروبي ثاني أفضل خيار بالنسبة لإيران التي أصبحت بأمسّ الحاجة إلى تعويض تراجع عائداتها المالية، وقد نجح هذا التدبير بداية ولكن الاحتجاجات الأوروبية على سجل الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان وأنشطتها الإرهابية وبرنامجها النووي السري بدأت رويداً رويداً تعيق الاستثمار منذ عام 1997، فأصبحت المشاريع التجارية مشروطة بالإصلاح السياسي والاجتماعي. وبالنسبة للحكومة الدينية كان إرضاء الاتحاد الأوروبي يتطلب مساومات أيديولوجية على مبادئها الثورية، إلا أنه حين انخفضت أسعار النفط، استطاعت إيران أن تتفلت من الضغط الأوروبي بشكل مؤقت، ومع ازدياد عائداتها النفطية بعد ذلك، حظيت إيران بترف البحث عن شركاء تجاريين آخرين يتطلعون إلى معاملتها معاملة الند للند. 
ومع تولي أحمدي نجاد سدة الرئاسة، قام بمزاوجة رؤيته الاقتصادية برؤيته السياسية، فكما قام بعملية إعادة توجيه للمصالح القومية الإيرانية باتجاه الشرق، فإنه أيضاً سعى إلى توسيع العلاقات السياسية التجارية والأمنية مع كل من الصين والهند وروسيا.
الحسابات الصينية

تحتاج علاقات الصين بطهران إلى موازنة دقيقة بين حاجة الصين المتزايدة إلى الطاقة وبين علاقاتها الخارجية. فهذه المسألة ضمن غيرها من المسائل تسببت بخلاف بين الصين والولايات المتحدة التي تسعى إلى منع كل الاستثمارات المحتملة مع إيران. لقد أصبحت الصين مستورداً خالصاً للنفط عام 1993، ومن خلال الاعتماد على علاقاتها مع دول النفط المعزولة فإنها تتطلع إلى السيطرة على الأسواق النفطية غير المستغلة، ومنها إيران التي تتمتع برابع احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. 

إن الاعتماد المتزايد للصين على النفط الإيراني والتعاون الاقتصادي المتنامي بينهما سيؤدي ضمناً إلى تعاون استراتيجي؛ خاصة وأن إيران تعتبر رابع دولة في العالم من حيث امتلاكها للاحتياطي النفطي، وثاني دولة في العالم في حجم احتياطها من الغاز الطبيعي، يضاف إلى ذلك موقع إيران الاستراتيجي وموقعها المميز الممتد بين بحر قزوين والخليج الفارسي.

وقّع البلدان عقداًَ مدته 25 عاماً لتزويد الصين بالغاز المسيّل بقيمة 100 مليار دولار، إضافة إلى شراء الصين 150 ألف برميل من النفط الخام يومياً بأسعار السوق. وهذا العقد إضافة إلى أهيمته التجارية فإن له انعكاسات سياسية أيضاً، إذ إنه كما يزود الطرفين بمتطلباتهما (الطاقة للصين والروابط الأمنية الاستراتيجية لإيران).

إن التبادل التجاري بين الصين وإيران قد وصل في عام 2004 إلى أرقام قياسية وبزيادة توازي 42% عن عام 2003 والبالغة آنذاك 4 مليار دولار. وهناك توقعات بأن يصل حجم التبادل التجاري بين الصين وإيران إلى حوالي 10 مليار دولار بحلول عام 2008، إلا أن حجم هذا التبادل يعتبر تافهاً مقارنة بحجم التبادل بين الصين والولايات المتحدة البالغ 202 مليار دولار.

إن الرغبة في التعاون الاقتصادي بين إيران والصين واضحة بالنظر إلى التطور الاقتصادي الذي يعيشه البلدان، والرغبة في الحصول على المنتوجات الأجنبية من قِبل المستهلك في كلا البلدين. وتساعد الصين طهران في بناء نظام مترو، وكذلك في شق وبناء الطرق السريعة ومدارج الطيران، والبنية التحتية. كذلك تقوم شركة سيارات أجنبية في تصنيع ما يقارب من 130 ألف سيارة سنوياً. ويوجد اليوم حوالي 100 مشروع في مختلف القطاعات مرشحة لأن تكون موضع اتفاق بين الطرفين.

يقول أحد المعلقين السياسيين الإيرانيين أن العقوبات على إيران لن تكون ذات جدوى لأن إيران تمتلك العديد من الخيارات الأخرى في السوق العالمية كالصين مثلاً.

في سعي الصين للحصول على موارد جديدة للطاقة حاولت أن تفصل بين المواقف السياسية والطاقة، طالما أن هذا ممكن، وخوفاً من أن تنجرف الصين خلف الطموحات النووية الإيرانية، فإن إدارة بوش تضغط على الصين وهي العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي لتكون أكثر انخراطاً ومسؤولية في الموضوعين الشائكين (كوريا الشمالية – إيران)، ولتثبت أن بإمكانها أن تلعب دوراً مسؤولاً يمكن الوثوق به في الأزمات، فقد وافقت الصين على إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي في إشارة منها أولاً إلى الرئيس الكوري الذي يراقب عن كثب التعاطي الدولي مع الملف الإيراني، محافظة في نفس الوقت على الراوبط الدبلوماسية مع طهران، وتقف إلى جانب موسكو في التعاطي مع الشأن الإيراني النووي معتبرين أن (أي تحرك أو قرار يجب أن تأخذ كافة الأطراف المسؤولة بعين الاعتبار، حول ما إذا كان هذا يساعد في تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة، وهذا ما يجب أن يدفعنا إلى إعطاء الدبلوماسية دفقاً إضافياً ومساحة أكبر).

إن من الواضح أن الطرفين يخافا عواقب وتأثيرات العقوبات التي قد تمنع أي استثمار مستقبلي بينهما. لقد أظهرت الصين رغبتها في لعب دور فعال وناشط طالما أن المعالجة هي ضمن الجهود الدبلوماسية السلمية، ولكن ليس من الواضح إذا ما كانت جاهزة للالتزام بالعقوبات التي تريدها الولايات المتحدة والتي قد تكون ضارة بمصالح الصين. 
الروليت الروسية

كانت روسيا وإيران - وما زالتا - على خلاف تاريخي، إذ ما زالت ذكريات التوسع الروسي في أذهان الإيرانيين، ولكن ولادة جمهوريات القوقاز ووسط آسيا وضعت أسساً جديدة للتعاون فيما بينهما. فقد سعى الطرفان إلى تطويق توسع الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى المناطق التي استقلت حديثاً، كذلك بدأت التعاون بين البلدين ليشمل قضايا مثل الاستثمار في بحر قزوين والتبادل التجاري، وتوسع التعاون ليشمل مجالات التسلح والتطوير النووي. 

سعت إيران إلى تصدير ثورتها إلى دول القوقاز وآسيا الوسطى ولكنها فشلت، وقد تفهمت بعد ذلك السياسة التي اتبعتها روسيا في الشيشان وناغورني كاراباخ في محاولة للتقرب من موسكو، مما أدى إلى زيادة التبادل التجاري الثنائي ليصل إلى ملياري دولار مع توقعات بأن يصل إلى حوالي عشر مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة. تؤمّن موسكو حالياً لإيران المواد الغذائية وتساعدها في مشاريع البنى التحتية، كذلك زودتها بالمواد الضرورية اللازمة لتصنيع الصواريخ البالستية والبرامج الكيميائية والبيولوجية، كما وقّع الطرفان عقود بيع الطائرات والأسلحة على اختلافها من غواصات ودبابات ومروحيات. فمن وجهة النظر الروسية فإن هذه المعدات تعتبر قديمة العهد ولا تؤثر على ميزان القوى في المنطقة.

إلا أن أكثر الجوانب المقلقة في التعاون بين الجانبين هو المساهمة الروسية في البرنامج النووي الإيراني والتي أصبحت روسيا بموجبها المساهم الأول في هذا البرنامج، لتثبت دورها العالمي في هذا المجال. وتسعى إيران بدورها ودون هوادة إلى استكمال بناء مفاعلها النووي ومباشرة العمل في محطة بوشهر التي كان العمل قد توقف فيها بسبب الثورة ثم الحرب الإيرانية العراقية. خلال عهد كلينتون زادت واشنطن من ضغطها على موسكو لوقف مساهمتها في المشروع، ولكن روسيا لم تتجاوب فقد درّ عليها المشروع حوالي 800 مليون دولار، لكنه وضعها أيضاً في مواجهة مع الغرب. 

وحينما تعثرت المفاوضات بين الوفد الأوروبي والإيرانيين لعبت موسكو دوراً متوازناً، فقامت بالضغط على إيران للتعاون تحت ضغط معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، كما قامت بعرض خدماتها لتخصيب اليورانيوم على الأراضي الروسية كجزء من التعاون النووي الروسي - الإيراني، إلا أن إيران رفضت هذا العرض.
إن أية عقوبات اقتصادية على إيران سيكون لها مفاعيل مباشرة على روسيا، لذا، أشارت روسيا إلى أن العقوبات سيكون لها مفاعيل عكسية وستوقف التعاون البسيط الذي تبديه طهران في الوقت الحالي. ورغم الضغوط الأمريكية الشديدة على موسكو، إلا أنه من الواضح أن روسيا ستحافظ على علاقاتها مع طهران بالرغم من طموحاتها النووية لذا يبدو من الواضح أن إيران استفادت من علاقاتها التجارية ومن الروابط الاستراتيجية الجديدة مع أعدائها القدامى وهي على معرفة تامة بأن روسيا سوف تعمل لخدمة مصالحها الاستراتيجية والإقليمية التي تصبّ مباشرة في صالح طهران.

الروابط مع الهند

من المتوقع، بحلول عام 2010، أن تحتل الهند الموقع الرابع عالمياً من حيث استهلاك الطاقة، لذا، فإن نيودلهي تسعى لإقامة علاقات مع الدول التي من الممكن أن تلبي طلباتها في تأمين مصادر طاقة ملائمة. حتى أنها تتعاون استراتيجياً مع عدوها التاريخي، باكستان، في هذا المجال. أما فيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية الهندية فإنها تذهب أبعد بكثير من المصالح المتعلقة بالطاقة، حيث لكلا الطرفين مصالح تجارية وعسكرية مشتركة ساهمت في تعقيد اتخاذ قرار دولي فيما يتعلق بطموح إيران النووي. 

تسمح الأحزاب السياسية في الهند بإقامة علاقات طبيعية مع إيران لأسباب سياسية واقتصادية وأخرى متعلقة بالطاقة. فبشكل أساسي يعتبر جزء من الأحزاب المشاركة في الكونغرس الهندي وحزب بهاراتيا جاناتا أن إقامة علاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمر ضروري وذلك من أجل إيجاد توازن في مواجهة باكستان الإسلامية. كما أن إقامة العلاقات مع طهران تفيد في تطوير العلاقات الداخلية مع الجمهور المحلي المسلم في الهند الذي يدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث استخدمتها الهند في سبيل تحسين روابطها مع الجمهور الشيعي المسلم في الهند، خاصة وأن الهند يسكنها ثاني أكبر جمهور شيعي في العالم، وبالتالي فإن في تحسين روابط الهند مع إيران مؤشرات تشجيعية لما يقارب العشرين مليون هندي شيعي. إضافة إلى ذلك، فإن اليساريين الهنود يرون في إيران دولة تتحدى الولايات المتحدة الإمبريالية، وهذا ما لا تفعله الهند كونها عضو في مجموعة دول عدم الانحياز.
ومن ناحية أخرى يرغب الهنود في تعزيز علاقاتهم العسكرية مع إيران خاصة وأنها تتضمن أبعاداً استراتيجية هامة، فقد نفّذ البلدان تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة في آذار/ مارس 2003 مدفوعين بالوجود العسكري الأمريكي في الخليج، وقد سعت إيران للحصول على مساعدة الهند لتطوير وتجهيز سلاحها الجوي والبحري، وكذلك لتطوير بطاريات غواصاتها، خاصة أن البطاريات المصنوعة في الهند مناسبة لمياه الخليج الدافئة. وفي المقابل قدّمت إيران للهند بعض برامجها الدفاعية المتطورة ومن ضمنها القنابل التي تزن ألف رطل ونظام صواريخ فجر 3 وغيرها..
وساعدت الهند إيران في سعيها لتكون محور المواصلات الذي يربط بين الخليج الفارسي ووسط آسيا من خلال بناء ممر اتصال يربط آسيا عبر أفغانستان وإيران، وكجزء من هذا المشروع ستساعد إيران الهند في تحديث ميناء شهبار الواقع على مضيق هرمز والذي يربط إيران بالطرق الرئيسية كما وقّعت الهند تفاهماً قبل سنة مع إيران وتركمانستان لتسهيل الصادرات الهندية إلى دول وسط آسيا بواسطة سكك الحديد عبر ميناء بندر عباس في إيران الذي يربط الخليج الفارسي بعمان، وتجري حالياً مناقشة اتفاق بين الهند وروسيا وإيران لبناء ممر المواصلات الشرقي الذي يربط أوزبكستان بغيران وأفغانستان. 
من المهم لفت النظر إلى أن تنامي الدور إيران كمصدر مهم للطاقة في الاقتصاد الهندي قد عزز من أهميتها في هذا المجال على المدى البعيد، فمنذ فترة بسيطة توصل الطرفان إلى اتفاقية بقيمة 22 مليار دولار تزود إيران الهند بموجبها بحوالي خمسة ملايين طن من الغاز سنوياً لمدة عشرين عاماً، كما تم التوقيع مؤخراً على مشروع مد أنبوب لنقل الغاز إلى الهند.
وعلى الرغم من هذا التبادل التجاري، فإن الهند اتخذت إجراءات جريئة في موجهة إيران، فقد عارضت واشنطن بقوة اتفاق إنشاء أنبوب الغاز الهندي الإيراني وطلبت من المسؤولين الهنود البحث عن بدائل وذلك بهدف إبقاء إيران في حالة عزلة. وفي مواجهة الضغوط الأمريكية المكثفة فاجأت الهند العديد من الأوساط حين صوتت لصالح القرار الذي أصدرته اللجنة الدولية للطاقة الذرية الذي يدين إيران لاستمرارها في تطوير قدراتها النووية، مما قد يقود إلى تنفيذ قرارات ضد إيران في مجلس الأمن الدولي لانتهاكها اتفاقية الحد من الانتشار النووي. وبالرغم من أن الهند ترغب في التخفيف من وطأة هذه الخطوة التي قامت بها من خلال الادعاء بأنها تلعب وراء الكواليس دوراً من أجل تهدئة المخاوف والشكوك الدولية حول طموحات إيران النووية، إلا أنه ما من شك بأن ما قامت به الهند أزعج طهران. وبالرغم من أن الاتفاق الإيراني الهندي حول الغاز لم يُلغَ، بل وحظِي بموافقة إدارة بوش، إلا أن العلاقات بين الطرفين شهدت توتراً. وتأمل إيران أن يكون التصويت الهندي إلى جانب قرار وكالة الطاقة الذرية حركة تكتيكية تهدف إلى تهدئة الولايات المتحدة لأشهر قليلة ريثما يوافق الكونغرس على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع الهند. وقد حظي هذا الاتفاق باهتمام بالغ على ضوء المشروع النووي الإيراني ولكن هناك أسئلة كثيرة حول التوقيت الذي ترافق مع موافقة إدارة بوش على مشروع البرنامج النووي الهندي بعد سنوات من العقوبات التي فرضها الكونغرس. إضافة إلى ذلك، يسود القلق العديد من الأوساط السياسية الأمريكية من التوسع الهندي ومن قيام الإدارة الأمريكية باستخدام معايير مزدوجة في التعامل مع الملفات النووية في العالم، خاصة على ضوء سعي الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات دولية على إيران من خلال قرارات الأمم المتحدة.
وبالنسبة لإيران، فإن تصويت الهند يؤشر إلى تحول استراتيجي بعيد المدى في السياسة الهندية، يتمثل في تحالف الهند مع الولايات المتحدة ضد إيران، مما يقلق طهران كثيراً خاصة وأنها كانت تأمل بأن تصبح الهند حليفاً استراتيجياً لها، ولكن هذا لا يعني أن أياً من الأطراف يسعى إلى المواجهة مع الآخر، بل إن رئيس الوزراء الهندي أبلغ وزراءه في هذا الإطار بضرورة تجنب المواجهة مهما كلف الأمر، حيث إنه يرى أن المواجهة ليس في صالح الهند أو المنطقة ككل، حيث تقف الهند موقفاً وسطاً في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الشرق والغرب، وربما تلعب الهند دور الوسيط بين إيران وواشنطن كونها تمثل نقطة تجاذب يتنافس عليها الطرفان. ولذلك فإن الخيار الأمثل بالنسبة للهند هو تأييد سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف النووي بشكل تكتيكي مع الاستمرار بالاحتفاظ بعلاقات طيبة مع إيران.
ومع ما ذكرناه من ورابط اقتصادية إستراتيجية مع الشرق، تسعى إيران لحصد المكاسب الاقتصادية التقليدية التي كانت تتوخاها من خلال سعيها باتجاه الغرب، وقد أظهر الاستعراض النووي الإيراني أن طهران قد وضعت خيارات عدة بموازنتها الشرق الضد الغرب، خاصة وأنها قد تشكل نموذجاً تحتذي به غيرها من الدول في العالم؛ خاصة وأنه في هذا العالم المتداخل الذي نعيشه اليوم، فإن الخيارات التي تبنتها الولايات المتحدة وأوروبا تقف ضمن الأسباب التي أدت إلى نهوض القوة الاقتصادية لآسيا. 
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السنة والشيعة.. البداية
تحدث المؤلف في الجزء الأول من الكتاب عن تكوّن أهل السنة وتكون الشيعة الاثنا عشرية، والتفاعلات الدينية والاجتماعية والسياسية للمجموعتين على أرض العراق. ويُلاحظ المؤلف أن تعبير أهل السنة والجماعة أخذ معناه المحدد في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، ويرى أنه خلف الرؤية التفاؤلية للإسلام ومصير الإنسان. وفي أجواء واسعة من التعدد، كان هناك تيار فكري اعتدالي وسطي ينمو باطراد منذ نهاية القرن الأول للهجرة، وقد ميزه إصراره الحثيث على وحدة الجماعة، وقبوله بعدالة الصحابة وأنهم خير أجيال المسلمين.
لكن الإشارات الأولى للمصطلح كانت في بدايات القرن الثالث الهجري، وخصوصاً أحمد بن حنبل الذي عبر عن المذهب في وجه المعتزلة وفتنة خلق القرآن. وقد عبر هذا المذهب عن الاتجاه العقدي الغالب على أجيال التابعين وتابعيهم بغض النظر عن آرائهم السياسية، ولاحظ المؤلف أن تصور أهل السنة لأنفسهم جرى في مواجهة الدولة وليس استجابة لها، وأنه جرى في مواجهة التطرف المعتزلي، وليس في مواجهة التشيع. 
وذكر أن العراق كان الساحة التي تبلورت فيها رؤية أهل السنة والجماعة، وهو نفسه البوتقة التي أدت إلى ظهور التشيُّع الاثنا عشري. ونبّه المؤلف إلى أنه لم تكن هناك فرقة أو تيار محدد المعالم في القرون الثلاثة الأولى باسم الاثنا عشرية، لكن التشيع وجد كتيار سياسي أو متعاطف منذ الفتنة الكبرى. أما بداية تبلور الشيعة الاثنا عشرية فكان في نهاية القرن الثالث الهجري، حينما استقرت فكرة الإمامة.
لكن رفض التسليم بمصداقية الصحابة أو معظمهم لم يبدأ في الظهور حتى "رسالة الاعتقادات" لابن بابويه المتوفى سنة 381هـ، في حين أن فكرة الغيبة أخذت في التبلور بعد شيوع فكرة الغيبة الصغرى منذ سنة 260هـ. وقال إن التبلور الأيديولوجي للطائفة الشيعية لم يؤد إلى انشقاق سياسي أو اجتماعي عن جسم الجماعة السنية، ذلك أن هذا التبلور حدث في وضح النهار وفي ظل الهيمنة السنية السياسية والفكرية. وأضاف أن الطائفة ظلت تنمو وتنحسر داخل الجسم السني حتى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، عندما أخذت الدولة الصفوية التشيّع إلى منحى آخر، مشيرا إلى أن الشيعة لم يكونوا أكثرية في القرن الخامس الهجري في أي من المدن الإسلامية سوى الكوفة والري.
ويلاحظ المؤلف أن الطريقة الصفوية التي أسست الدولة الصفوية فيما بعد، والتي تعود إلى صفي الدين بن إسحق (ت 735هـ - 1334م ) كانت الأكثر أثراً على التشيع وعلى العلاقات السنية الشيعية، لكنه ينبه إلى أن صفي الدين نفسه عاش في مناخ سني.
لكن التحول الشيعي الحاسم كان تحت قيادة إسماعيل الذي استولى على تبريز سنة 1501م، وخلال 15 عاماً كان قد سيطر على العراق ومعظم إيران، وقد بالغ في التشدد، وفي إهدار دماء غير الشيعة.
ولكن غالبية سكان البلاد التي استولى عليها كانت من المسلمين السنة، ولذلك استعان بعده ابنه طهماسب (1524– 1576) بعلماء جبل عامل في لبنان لبناء المؤسسة الشيعية.
ويستنتج المؤلف أن المشروع الصفوي قام بإغلاق الطائفة الشيعية على ذاتها، ناقلاً التشيع من التوكيد على العنصر الإيماني الداخلي والارتباط بوعد العدل الذي سيحمله ظهور المهدي، إلى التوكيد على العنصر الطقوسي الخارجي والخطاب الطائفي المرتبط به. ويشير المؤلف إلى تمكن إسماعيل الصفوي من الاستيلاء على العراق في سنة 1508، وقيامه بتخريب مشاهد الأئمة وكبار العلماء وإعمال السيف في أهلها من السنة، بما في ذلك نبش قبر أبي حنيفة، مما استفز الدولة العثمانية التي تبنّت المذهب الحنفي وتمكنت من السيطرة على العراق سنة 1534 بقيادة سليمان القانوني.
قدّم القانوني نفسه حامياً للإسلام السني، ولكنه عدَّ نفسه سلطاناً للجميع، وكما أمر بإعمار مقامي أبي حنيفة وعبد القادر الجيلاني، أمر كذلك بإتمام بناء الحضرة الكاظمية، وزار المقامات السنية والشيعية، وأمر بحفر نهر الحسينية لإيصال المياه إلى مدينة كربلاء. وتحت الدولة العثمانية انفصل الفضاء الشيعي في العراق مديراً شئونه بقدر كبير من الاستقلال. ويذكر المؤلف أن الدولة العثمانية لم تقع تحت وطأة التعصب الطائفي، إذ يُلاحظ أنه بسبب التداخل بين التشيع والتصوف في آسيا الصغرى في العصور الإسلامية الوسيطة المتأخرة، فقد احتلت الرموز الشيعية والولاء لآل البيت موقعاً بارزاً في الثقافة العثمانية المبكرة. وينبه إلى أن الصراع السني الشيعي العسكري كان صراعاً على مستوى الدولة، قادَتْه الجيوش؛ ولم يكن صراعاً على صعيد المجتمع نفسه.
كما حكم العثمانيون بطريقة لا مركزية ولم يتدخلوا في حياة الناس، وكان أغلب الولاة العثمانيين، رغم أنهم سنة أحناف، متصوفة تشوب تصرفاتهم "مسحات شيعية" فكانوا يعتنون بمراقد الأئمة في بغداد والنجف وكربلاء. أدى انهيار الدولة الصفوية في إيران سنة 1722، وما صاحبه من فقدان للأمن وحروب الأمراء، إلى هجرة أعداد متزايدة من العلماء الشيعة إلى النجف وكربلاء. وأدّى انتصار التيار الأصولي على التيار الإخباري في الوسط الشيعي إلى تطور مهم في العلاقة بين المجتهد والمجتمع الشيعي، حيث لا يوزن الفقيه المجتهد بعلمه وتقواه فقط، وإنما بعدد طلابه وأتباعه ومقلديه أيضاً، وهي مؤسسة تنمو بأموال الزكاة والخمس والهبات التي توظف بدورها لرعاية التعليم والخدمات الاجتماعية، كما أسهم هذا الدور النشط للفقيه في نشر التشيّع في جنوب العراق في القرنين التاسع عشر والعشرين.
تغلغل التشيع في العراق
منذ منتصف القرن 18م أخذ التشيع في الانتشار بين عشائر جنوب العراق، فبدأ في الانتشار بين عشائر الخزاعل منذ منتصف القرن 18، وبين كعب وربيعة النازلة شرق بغداد منذ مطلع القرن 19، كما انتشر في القرن نفسه بين بطون من زبيد وتميم، وآل بومحمد في العمارة، وعشائر الديوانية بما في ذلك فرع من الجبور، وعشائر نهر الهندية، وتشيع آل فتلة في نهاية القرن 19، كما انتشر التشيع في عشائر المنتفق على مدى زمني طويل. وكان الإنجاز الرئيس للتشيّع في القرن العشرين جهود تشييع العشائر التركمانية الغالية في شمال العراق.
وهناك عشائر انقسمت بين سنة وشيعة، فقد أصبح جناح ربيعة في جنوب شرق العراق شيعياً أما جناحها في غرب بغداد فقد حافظ على تسننه، وتشيع آل فتلة في منطقة النجف، بينما عشائر الدليم الأخرى، التي ينتمون إليها، في أعلى الفرات ظلت سنية. كما تشيع بعض الجبور الجنابيين، وتشيعت شمر طوقة، بينما حافظت شمر جربا وشمر زوبع على تسننها، وعندما اكتمل تشيّع عشائر المنتفق أو كاد، كان آل السعدون شيوخ المنتفق مازالوا سنة. 
استفادت حركة التشيع من الروح التبشيرية التي أحدثها الصفويون، ومن صعود التيار الأصولي وسط العلماء الشيعة، ومن التسامح العثماني، ورؤية المسؤولين العثمانيين أن نشر قيمة التدين، شيعية أو سنية، بين العشائر يساعد على استقرارها ويردعها عن الغزو والإغارة والنهب. ولذلك فإن انتشار التشيع في جنوب العراق تم تحت سمع الدولة العثمانية وبصرها، وبموافقة رجالها في معظم الأحيان. ويرى المؤلف أن الحركة الوهابية والتوسع العسكري السعودي - الوهابي في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 وتهديدها جنوب العراق وتحديها للدولة العثمانية، قد أحدث حالة تضامن بين الإدارة العثمانية، والعلماء الشيعة، والعشائر التي مالت إلى التساهل الشيعي مقابل التشدد الوهابي.لم تكن ردود الفعل الرسمية أو الشعبية تجاه عمليات التشييع في جنوب العراق حادة، وكان تركيز الدولة العثمانية الرئيس في عهد السلطان عبد الحميد 1876- 1909 على فكرة الجامعة الإسلامية والوحدة الإسلامية (سنية أو شيعية) في مواجهة التحديات الغربية للإسلام. ولعبت حركات الإصلاح والإحياء الإسلامية في الوسطين السني والشيعي دورها في تخفيف حدة الاحتكاك بين الطرفين وإيجاد نقاط التقاء مشتركة.
التعريب والانصهار
يتحدث الجزء الثاني من الكتاب عن عروبة العراق، ويبدأ بالفتح الإسلامي للعراق وما حمله من قبائل شاركت في الفتح من مضر وربيعة وقيس وتميم وأسد وأزد وخشعم وطيء وقضاعة وبجيلة وكندة… فضلاً عن المهاجرين والأنصار.
وقد انضمت هذه القبائل إلى وجود عربي سابق لعشائر عربية سكنت منطقة الحيرة وصحراء العراق الجنوبية، فتعرب العراق بسرعة لأن أبوابه ظلَّت مشرعة لهجرات لاحقة. وشجع القائد الأموي مروان بن محمد قبائل ربيعة لاسيما تغلِب على الاستقرار في منطقة الموصل، كما شجع عشائر بكر بن وائل على الاستقرار شمال وشمالي غرب الموصل ، وهي المنطقة التي عرفت بديار بكر.
يرى الكاتب أن الدينامكية الفاعلة التي عاشها العراق من خلال التفاعل البشري بين المدنية والريف والبادية من ناحية، وبين الجزيرة العربية من ناحية أخرى، أسهمت في المحافظة على عروبة العراق، إذ استمرت حركة الانتقال من الجزيرة العربية إلى العراق بلا توقف حتى النصف الثاني من القرن العشرين. وفي القرن الرابع الهجري كانت مناطق أعالي الفرات ودجلة حتى بلاد الروم إضافة إلى الجزيرة قد أصبحت موطناً لكلب ومضر وتغلب وبكر وعشائر ربيعة الأخرى، بينما سيطرت عشائر قضاعة على المنطقة الواقعة بين بغداد والبصرة، مع وجود تميم وهمدان وإياد وعبد القيس في المنطقة نفسها وخصوصاًَ الكوفة والبصرة.
وانتشرت طيئ انتشاراً واسعاً عبر صحراء الشام وجنوب العراق، كما انتشر بنو أسد بين جنوبي بغداد والكوفة. وقد أدى سقوط بغداد بيد المغول سنة 1258 إلى تراجع دورها الحضاري، وسمح تراخي الحكم المركزي وغياب الأمن بقدوم موجات هجرة جديدة. وأكدت عشائر المنتفق نفوذها في الفرات الأوسط، كما سيطرت على البصرة، وتفرعت عن زبيد عشائر الجبور والعبيد والعزة على امتداد دجلة من بغداد وديالى حتى الموصل وكركوك. وامتدت عشائر الدليم على امتداد الفرات من الفلوجة إلى عانة، ودخلت قبيلة قشعم العراق في بداية العهد العثماني واستقرت جنوبي الكوفة والنجف. وفي 1690 ظهرت شمر للمرة الأولى جهة نهر عيسى، واستقر قسم منها (شمر طوقة) بعد ذلك بجانب دجلة الممتد من ديالى إلى كوت العمارة، بينما استقر قسم آخر هو شمر مسعود في أطراف المسيب وكربلاء، كما سكنت شمر زوبع غرب بغداد باتجاه الفلوجة. أما عشائر عنزة فبدأت في الظهور في نهايات القرن 18 حيث استقرت في الصحراء العراقية.
ويطرح المؤلف نماذج عن عملية التعريب والانصهار التي دخلت فيها عناصر من قوميات مختلفة حيث لعب الإسلام والانتماء الإسلامي دوره الحيوي في ذلك. فيلاحظ أن عشائر البيات التركمانية تبنت اللغة العربية، وكذلك تعربت عشائر كرد لواء الديوانية.
ومن أمثلة التعرّب بين الجالية الفارسية عائلات علمائية شهيرة كبحر العلوم، والأنصاري، والخليلي، والكرباسي، والماقاني، وآل نجف، والشهرستاني، والحكيم (الطبطبائي)، والخوئي. وتتعدد الأمثلة في الدولة العراقية الحديثة فجعفر العسكري ونوري السعيد تركمانيان، وكان بكر صدقي صاحب أول انقلاب في تاريخ العرب الحديث كردي الأصل. ويتحدث المؤلف عن نشأة الحركة القومية العربية في العراق، فيلاحظ أنها عند نشأتها كانت حركة نهضوية متعددة الأعراق، وأنها لم تبدأ بالانغلاق إلا نحو سنة 1940، وينهي دراسته بالإشارة إلى نشأة حزب البعث فرع العراق سنة 1949.
التنوع العرقي الديني
يقدم المؤلف في خاتمة كتابه خلاصة مهمة، ويلاحظ أن العراق لم يعرف الدولة بمفهومها الحديث إلا في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأن تنوعه العرقي والديني ليس استثناء، ولكن أحداً لا يستطيع الجدال في وجود العراق، وأن العراق لم يعرف الحرب الأهلية بدلالتها الحديثة منذ الفتنة الكبرى. ويقدّم عدداً من الملاحظات عن الحكمين الملكي والجمهوري في العراق مؤكد أن المعايير السنية والشيعية لم تكن هي الحكم في اختيار المسؤولين، وأن تصوير نظام البعث على أنه نظام حكم عربي سني اضطهد الشيعة والأكراد هو تصوير تنقصه الأدلة.
لم يشغل المؤلف نفسه بجانبين حساسين يدخلان في صلب موضوع الكتاب، الأول: القضية الكردية، والثاني: سياقات الوحدة والانقسام في العهدين الملكي والجمهوري التي أشار إليها لماماً في الخاتمة. وهما جانبان أعلن منذ البداية أنه لن يناقشهما في هذا الكتاب. سيلقى هذا الكتاب معجبين وناقدين من السنة والشيعة والعروبيين والإسلاميين وغيرهم، لكن الجهد المبذول فيه لا يمكن إلا أن يكون محل تقدير، وسيكون مرجعاً مهماً لكل من يعنيه الشأن العراقي.
عرض كتاب: أنيس صايغ عن أنيس صايغ
المؤلف: أنيس صايغ
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	534 صفحة هي عدد صفحات الكتاب، ولكنك إذا بدأت القراءة فمن الصعب أن تتوقف حتى تنهيها كلها. إنه أنيس صايغ يكتب مذكراته وسيرته الذاتية؛ وعندما يكتب أنيس خلاصة تجربته فلا يمكن لأي دارس أو مهتم بالشأن الفلسطيني إلا أن يحتفي بها أو يطّلع عليها. وأنيس عميد البحث العلمي الفلسطيني، ومدير مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو "والد" الموسوعة الفلسطينية، ومجلات شؤون فلسطينية، وشؤون عربية، والمستقبل العربي.


ابن طبرية وعاشقها الذي ولد سنة 1931 كتب هذا الكتاب كما يقول: لنفسه وعن نفسه، أراد أن يستعرض حياته أمام عينيه، وأن يُعبر عن عالمه "الصغير" الذي صار صومعته التي لا يغادرها روحاً وجسداً، وهو عالم القلم وعالم الوطن أي عالم الثقافة وعالم تحرير فلسطين والعالم العربي. من أول سطر من الكتاب إلى آخر سطر، ينتقل بك المؤلف بتلقائية وتدفق وسلامة، لا تنقصها الصراحة ولا النقد الهادف ولا كشف الأخطاء. والكتاب يقدم مادة غنية ليس فقط عن الحياة الثقافية الفلسطينية، وإنما أيضاً عن الحياة الاجتماعية والسياسية، بل وفي أدب الرحلات والسفر، كما يكشف جوانب خافية لشخصيات العديد من الزعماء والمفكرين والعلماء والأدباء.
النشأة العائلية
الكتاب موزع على تسعة عناوين، أولها "في المنبت" يتحدث فيه عن طفولته وعائلته، فوالده عبد الله الصايغ ووالدته عفيفة البتروني أنجبا ثمانية بنين كان آخرهم أنيس.  وكان عبد الله قسيساً يتبع المذهب الإنجيلي (البروتستانتي) وقد أمضى ثلاثين سنة من حياته يكشف حقيقة طائفة شهود يهوه ويعظ ضدها. 
وتنقلت العائلة من قرية خَرَبا إلى البصّة إلى طبريا في شمال فلسطين إلى أن هاجرت سنة 1948 إلى 
أخوه الكبير يوسف صايغ من أبرز الخبراء الاقتصاديين العرب، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومدير عام مركز التخطيط ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني. وأخوه فايز الأستاذ الجامعي، ومدير مكتب الجامعة العربية في نيويورك، ومؤسس مركز الأبحاث الفلسطيني، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف).
تزوج أنيس من هيلدا شعبان وهي أردنية من السّلط. ويجول بك أنيس بعفوية وتدفّق في الحديث عن العائلة ومكتبة الوالد، والتربية على احترام المواعيد، والمنزل ومواصفاته وعادات الأكل والشرب وغيرها.
يتحدث العنوان الثاني عن مسقط رأسه طبرية الذي يقول إنها الفردوس الذي اجتاحه الأشرار وتنازل عنه السماسرة، وهو يصفها ويسرد تاريخها، وذكرياته فيها. 
وتظل طبرية بالنسبة له "سيدة المدائن وعميدة الأمصار.. وهي مآل الأحلام والتطلعات.. لم أتخلّ عنها ولم أستبدل بها بيروت إلا مرغماً".. عاش في بيروت نحو خمسين عاماً، ومع ذلك فهو كما يقول تحت العنوان الأول "طبراني لا غشّ فيه"!!
الحياة الدراسية والأكاديمية
العنوان الثالث يتحدث عن حياته الدراسية، ويفاجئك هذا الأكاديمي العريق باعتراف يتسق مع طبيعته الصريحة أنه كره الدرس كطالب وكره التدريس كأستاذ طيلة حياته!!  ويعترف أن أبشع ذكرياته كانت أيام التلمذة والأستذة!! وأن معاهد التعليم كانت أبشع الأماكن التي اضطر للتردد إليها!! رغم أنه كان طالباً متفوقاً في جميع المراحل والأول بلا منازع. 
لكنه يؤكد أن عدم حبه لها، لا ينتقص منها، فهو يكن لمهنة التدريس كل احترام، كما يتمنى لو تخصص في التاريخ وليس في العلوم السياسية. ويمرّ بذكرياته في المدرسة في طبرية والقدس وصيدا، ثم الجامعة الأميركية في بيروت. ثم زواجه وانتقاله إلى كمبردج لدراسة الدكتوراه 1959-1964، وتعيينه في الوقت نفسه أستاذاً للدراسات المشرقية فيها. وكان كلّ الذين درَّسَهم بريطانيين ما عدا الأمير رعد بن زيد بن الحسين الهاشمي. مارس أنيس التدريس في كمبردج كما مارسه لسنة دراسية في معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة ولسنة أخرى في الجامعة اللبنانية. ورغم أن التدريس لم يستهويه إلا أنه أحبّ الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه.
الكتابة والتأليف والتحرير
الفصل الرابع تحدث فيه عن "الكتابة والتأليف والتحرير" في حياته، وهو يقول إنه إذا كان يستحق وصفاً فهو "كاتب" وقد اشتغل في الصحافة والكتب وإعداد الموسوعات والقواميس وإدارة مراكز البحوث، والإشراف على ما يكتبه الآخرون، ويعترف أنه لا يكتب إلا على ورق أصفر ومسطر!!
ويتذكر كيف أنه أرسل لجريدة "الدفاع" وهو في الثانية عشرة مصحّحاً لها خطأً في النشر. ويشير إلى الكتب التي ألفها، فكان كتاب "لبنان الطائفي" أولها، تلاه كتاب "الأسطول الحربي الأموي في البحر المتوسط" وقام بإعداد كتاب "العلاقات السورية المصرية" في بضع سنوات، وحصل من جمال عبد الناصر على مقدمة له سنة 1954، لكنه لم ينشره (حتى الآن) لأنه لم يرض عن مستواه!
وتوالت كتبه وكان من بينها "الهاشميون والقضية الفلسطينية" و "الهاشميون والثورة العربية الكبرى" وقد مُنع بسببهما من دخول الأردن في الفترة 1966-1982 ولا يزال الكتابان ممنوعين من النشر في الأردن. وكَتَب "مفهوم الزعامة السياسية من فيصل إلى عبد الناصر" كما كتب "13 أيلول" ضد اتفاق أوسلو.
ومن طرائف ما يرويه أنه قرر يوماً كتابة دراسة مطولة عن "الحاج أمين الحسيني في صعوده وهبوطه" وحتى يتفرغ للكتابة اختار وزوجته مَصْيفاً نائياً في لبنان، وعندما أخذ أوراقه ومسوداته إلى أقصى طاولة في حديقته اقترب منه رجلان جاءا يسلمان عليه، هما الحاج أمين نفسه وصديقه أميل الغوري، فلملم أوراقه وقضى الأسبوع معهما. وأقلع عن فكرة الكتابة لأنه شعر أن بعض محتوياته ستكون حسب قوله "قاسية بحقّ رجل ظلمه التاريخ، ولم أرغب أن أشارك في ذلك". ويتحدث أنيس عن إصداره أربع مجلات كبرى في الحياة الثقافية العربية هي "شؤون فلسطينية، المستقبل العربي، قضايا عربية، شؤون عربية" وهي مجلات تميزت بالمستوى العلمي والدقة والموضوعية مع بساطة المظهر.
مركز الأبحاث والموسوعة الفلسطينية
يفرد المؤلف العنوان الخامس للحديث عن مركز الأبحاث والموسوعة الفلسطينية. فقد كلفه أحمد الشقيري، الذي يذكره بمزيد من التقدير والاحترام بإدارة مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير خلفاً لأخيه فايز سنة 1966، وتطوّر المركز تحت إدارته في بيروت من شقة متوسطة إلى ستة طوابق واسعة، بينها طابقان كاملان للمكتبة، وغادره أنيس سنة 1976 وقد نشر نحو 300 كتاب، مع مجلة شهرية، ونشرة رصد تصدر مرتين يومياً، بينما ارتفع عدد باحثيه من ثلاثة إلى نحو أربعين. وكان ممن تعهدهم المركز العديد ممن برزوا كباحثين وسياسيين أمثال إبراهيم العابد وأحمد خليفة وأسعد عبد الرحمن وبسام أبو شريف وبلال الحسن وجميل هلال وخيرية قاسمية وصبري جريس وعيسى الشعيبي ومحمود درويش ونبيل شعث والهيثم الأيوبي وغيرهم.
اهتم مركز الأبحاث بالتعريف بالعدو الصهيوني وأصدر سلاسل "دراسات فلسطينية، كتب فلسطينية، أبحاث فلسطينية، حقائق وأرقام، صور وخرائط، الدراسات الخاصة". ونشر بعضها بلغات عدة. ويشير إلى اهتمام عبد الناصر وحافظ الأسد بإصدارات المركز وخدمات معلوماته. ويروي المؤلف عدداً من المواقف التي حدثت معه أثناء عمله بالمركز تتصف بالطرافة أو الغرابة، وأحياناً يكون بعضها مؤلماً أو مسيئاً، وبعضها كان عن سلوك بعض التنظيمات الفلسطينية أو المحسوبين عليها. كما يتحدث عن علاقة المركز بمركز التخطيط التابع لـ م.ت.ف وبمؤسسة الدراسات الفلسطينية.
ويتحدث كيف أن الحقد الصهيوني على النجاح العلمي لمركز الأبحاث دفع الصهاينة إلى محاولة اغتياله يوم 19 يوليو/تموز 1972، وانفجرت رسالة ملغومة عندما حاول فتحها، وأصيب في يده وكتفه ووجهه، وبعد طول علاج استرد بعض بصره ونسبة من السمع بأذن واحدة، لكن طنين الأذن لازمه طول حياته. وبعد الانفجار بعشرين دقيقة كانت الإذاعة الإسرائيلية تعلن مقتل أنيس صايغ الذي كان "يتولى تدريب الإرهابيين الفلسطينيين في أوروبا على القتال" في فلسطين حسب زعمها!!
ويشير صايغ إلى أن العدو الصهيوني استهدف عدداً من موظفي المركز وباحثيه، ونجح في قتل عشرة منهم وإصابة آخرين. وفي سنة 1982 استهدف العدو عندما احتل بيروت مكتبة المركز وقام بمصادرة كل ما يهمّه فيها (نحو عشرة آلاف مخطوط ومجلد) أما قصة استعادتها فكانت قصة مأساوية بحق، لأنه بعد استعادتها وإرسالها للجزائر، جرى إهمالها من قِبل المعنيين في م.ت.ف وتعرضت للتلف والضياع.
ويعرض المؤلف تجربته في الإشراف على طباعة القسم الأول من الموسوعة الفلسطينية ورئاسة تحرير قسمها الثاني، وهي من أفضل ما صدر في الشأن الفلسطيني، وتعاون في إعدادها عشرات الباحثين والعلماء والمتخصصين. ويؤكد المؤلف في نهاية هذا الفصل على ضرورة توخي الدقة والموضوعية ، وينبه إلى التسرع الذي حدث في تبني عدد من الباحثين لوثيقة كامبل بنرمان وبروتوكولات حكماء صهيون واللتين لم تثبت نسبتهما العلمية.
العلاقة مع ياسر عرفات
يتحدث العنوان السادس من الكتاب عن العلاقة مع ياسر عرفات، ولعله من أكثر الفصول مدعاة للتأمل خصوصاً من جهة علاقة القيادة السياسية بالقيادات الثقافية والفكرية. ويؤكد الكاتب أن حديثه هذا ليس تاريخاً ولا تقييماً لعرفات، لكنه ينحصر في نطاق العلاقة بينهما. وعلى مدى 47 صفحة تقرأ تجربة أقل ما توصف به أنها مريرة ومتوترة.
فقد سعى صايغ إلى أن يكون المركز مستقلاً ومهنياً يُراعي الكفاءة والموضوعية، بينما أراد عرفات حسب رأي المؤلف أن يتعامل مع المركز "كما يتعامل مع هيئات منظمة التحرير ودوائرها، بتقسيم الوظائف والمِنح حسب الفصائل وعلاقاتها معه شخصياً وليس حسب الكفاءات والحاجات والانتماء لفلسطين". وكان يريده "مؤسسة خاصة تابعة له شخصياً تخوض (حروبه) مع الآخرين سواء كانوا من الفصائل الفلسطينية أو حتى من منافسيه في حركة فتح".
ويذكر المؤلف مجموعة من المواقف التي تحكي تجربته مع عرفات، وهي تحمل الكثير من المعاني والدلالات، ويلخص نقده لعرفات ولأسباب استقالته من إدارة مركز الأبحاث في نهاية الفصل بعشر نقاط. وأقل ما يقال هنا أنك تحمد لأنيس جرأته وصراحته وتسجيله للتجربة. ولعل ذلك يدفع أشخاصاً آخرين خاضوا تجارب مختلفة مع عرفات لكتابتها، سواء كانوا معجبين أم ناقدين، لأن ذلك أصبح من تاريخ فلسطين الذي يستحق الدراسة والتسجيل والتقييم.
يناقش العنوان السابع تجربة المؤلف في الحزب القومي السوري، وكان سبقه إخوانه يوسف وفؤاد وفايز إلى عضوية الحزب نفسه. وقد شارك صايغ في عضويته منذ سنة 1948 ولبضع سنوات، ثم تبنى الفكر القومي العربي. وهو يقدم إضاءات هامة حول الحزب القومي السوري وحول التجربة الحزبية بشكل عام.
المدن وحكاياتها 
أما العنوان الثامن فيتحدث عن المدن وحكاياتها، وهو من أمتع فصول الكتاب، ويقدم نموذجاً رائعاً في كتابة أدب الرحلات، وفي القدرة على وصف الأماكن والمشاعر، وفي المزج اللطيف بين الطرائف والمعلومات والمواقف المحرجة والآراء الصريحة، التي قد تُسعد البعض بينما قد تثير حنق آخرين. ويروي جوانب من معاناة الفلسطيني والأكاديمي في مطارات البلدان التي ينزلها، ويتحدث عن ذكرياته في مدن القدس وصيدا وبيروت وكمبردج والقاهرة وتونس وطرابلس الغرب والمغرب والجزائر ودمشق وبغداد وعمان والكويت وبلدان أوروبا وأميركا.
التقاعد لا التقاعس
"في التقاعد" كان هو العنوان الأخير للكتاب، وهو يبدأ بجملة تحمل دلالات كبيرة وهي "مِنْ مُت قاعداً إلى تعاقد مع الحياة للموت واقفاً". وهو يشير إلى أنه سنة 1993 وصل إلى أقصى درجات الإحباط من الخارج مع إرهاق جسدي وتلاشٍ في البصر من الداخل فكان قراره: أتقاعد دون أن أتقاعس. وقرر أن يكرس وقته لمقاومة العدو الصهيوني دون أن ينتمي لأي فصيل أو اتجاه أو حكومة. عدّ المؤلف اتفاق أوسلو اتفاق استسلام وإذعان. ولذلك هاجم العدو كما هاجم" أعوانه والمستسلمين له ودعاة الفتنة والهزيمة في صفوف الثورة الفلسطينية". 
ويعتبر أنيس أن يوم 13 سبتمبر/ أيلول 1993 كان يوم ولادة جديد له قرر فيه "خوض المعركة مع العدو عبر ملاحقة حلفائه المحليين"، ويسجل بعض أنشطته في هذا المجال، لكنه يسجل إحباطه من بعض الممارسات الحزبية في المعارضة الفلسطينية. ويتحدث أخيراً عن جانب من إسهاماته وكتاباته ودوره الاستشاري لعدد من مؤسسات الدراسات في هذه المرحلة.
وأخيراً، فلا غنى عن هذا الكتاب لأي دارس أو مهتم بتاريخ فلسطين الحديث والمعاصر. لكن أهم رسالة يحملها هي رسالة المثقف الفلسطيني الملتزم المستعد لدفع أي ثمن في سبيل الحفاظ على عزته وكرامته، واحترامه لمبادئه، والذي وهب حياته لفلسطين، ولم يفرّط أبداً بذرة من ترابها كما لم يتخل أبداً عن حلمه الجميل بإزالة الكيان الصهيوني وعودة الأرض إلى أصحابها الشرعيين.
� - أستاذ مساعد في مادة دراسات الشرق الأوسط في كلية جون هوبكينز للدراسات الدولية المتقدمة. 
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